كان كلامنا المتقدم في المعنى الثاني للكراهة، وقلنا: إن المعنى الثاني هو الكراهة المجازية، بمعنى أنه لا تحمل على المرجوحية بالنحو الحقيقي، وإنما تحمل على المرجوحية بالعرض والمجاز، وذلك أن الأمر بالطبيعة تارة يقترن بما لا يوجب مزية في الزيادة ولا مزية في النقصان، وأخرى بما يوجب مزية في الزيادة، وثالثة بما يوجب مزية تقتضي النقصان، فالصلاة في الدار، هذه لا تقتضي مزية من حيث الزيادة والنقصان، أما في المسجد فمزية بالزيادة، وفي معاطن الإبل مزية بالنقصان، ولذلك قلنا إن الكراهة في معاطن الإبل، الصلاة في معاطن الإبل أو في الحمام بلحاظ الطبيعة التي لا مزية فيها من حيث الزيادة ولا النقصان، وكذلك أيضاً الرجحان للصلاة في المسجد، رجحان من حيث الانتساب إلى تلك الطبيعة التي لا تقتضي زيادة ولا نقصان، ومن هنا رددنا إشكال صاحب الفصول القائل بلزوم أن تكون العبادة مكروهة بالقياس إلى عبادة أخرى، وكذلك أيضاً الشق الثاني من إشكال (يرحمه الله)، والذي قال فيها أيضاً: بأنه حتى العبادة التي لا مزية فيها ولا نقصان، إذا نسبناها إلى ما هو أفضل منها تكون مكروهة، وإلى ما هو الأقل منها تكون مستحبة، وقلنا في رد إشكاله (يرحمه الله): إن القضية ليست نسبية بالنحو المطلق، بل المقيس عليه محدد وهو الطبيعة التي لا مزية فيها ولا نقصان، ومن هنا ينطرد إشكال، أو يزول إشكال  صاحب الفصول (يرحمه الله)، كما نبه على هذه الإجابة صاحب الكفاية.
بعد أن أوضحنا هذا المعنى أبان الماتن (يحفظه الله) أن الكراهة بهذا المعنى المجازي تصحح النهي الشرعي مع وجود المندوحة، بمعنى أن الشارع يقول لك لا تصل في معاطن الإبل مع إمكانية أن تصلي في المنزل، وإمكانية أن تصلي في المسجد، ويكون نهيه، أي نهي الشارع، لبيان الفرد الذي لا نقص فيه، فالنهي هو تنبيه للمكلف على أنه، أي على أن المكلف ينبغي له اختيار الأمثل والأفضل والأحسن، أما مع عدم وجود المندوحة، قلنا: في بعض الأحايين يصير الفرد ما له مندوحة، يعني ما فيه له بدلا، فهنا نهي الشارع لا يصح أن يحمل على هذا المعنى الثاني، يعني على النهي المجازي، وإنما يحمل على النهي الحقيقي المتقدم، مثل ماذا؟ مثل صوم يوم عاشوراء، قلنا ما له بدل، له بدل أو ما له؟ ما له بدل، فلا نسطيع أن نحمل النهي على المعنى المجازي هذا الذي أوردناه، وإنما يتعين حمله على معناه الحقيقي، المرجوحية، وهكذا أيضاً على النوافل المبتداة، إذا أراد الواحد اشتغل طول يومه بالصلاة، ما شاء الله عليه هذا يحب الصلاة، فقال أريد أن أصلي حتى في وقت طلوع الشمس، هل لهذا الوقت بدل أو ما له بدل؟ ليس له بدل، فيكون النهي أيضاً لا يحمل على هذا المعنى المجازي والإضافي، وإنما يحمل على المعنى الحقيقي المتقدم.
بقي للكلام تتمة، كان كلامنا المتقدم يتمركز حول الجمع بين الأمر والنهي، سواءً كان الأمر على نحو الوجوب أو كان على نحو الاستحباب، مع وجود النهي التنزيهي، وقد عرفنا الوجهين الآنفين للجمع، إما أن نحمله على المرجوحية الحقيقية أو المجازية.

بقي علينا أن نفهم كيف نجمع بين الوجوب والاستحباب، أو الاستحباب والاستحباب، يعني يأتينا أمر بوجوب شيء كالصلاة، ثم يأتينا أمر ثانٍ، ويقول لنا صل في المسجد، ويأتينا أمر بالإتيان بمستحب، ثم يأتينا أمر ثاني باستحباب في استحباب، أو في ضمن استحباب، تقدم عندنا أن الصلاة مطلقاً خير موضوع، إلا أنه من الواضح أن الصلاة في المسجد لها مزية، زيادة في الثواب، فلو كنت تريد أن تصلي، لكن أيضاً تريد إيقاع هذه الصلاة في المسجد، لحصلت على استحباب مع استحباب، ولو كانت صلاتك واجبة لكان وجوباً واستحباباً، عرفنا كيفية الجمع بين الوجوب والكراهة، والاستحباب والكراهة بالمعنيين المتقدمين.

الآن نريد أن نفهم وجه الجمع بين الوجوب والاستحباب، والوجوب والاستحباب، والاستحباب والاستحباب..

يقولك بدواً عندنا ثلاثة أنحاء للاستحباب مع الاستحباب، أو الوجوب مع الاستحباب..

الوجه الأول: أن نحمل الأمر الاستحبابي الثاني على الأمر الإرشادي، يعني إرشاد إلى وجود مزية وفضيلة في الثواب للفرد المأمور به، فلم يجتمع أمران مولويان كما نلحظ، اجتمع أمران مولويان أم لم يجتمع؟ ما اجتمع، لأن قوله صل! هذا أمر بالإتيان بالطبيعة، صل في المسجد! هذا أمر إرشادي إلى الإتيان بهذه الصلاة ضمن هذه الخصيصة، خصيصة المسجدية المقتضية لتكاثر الحسنات ورفعة الدرجات، فما صار عندنا اجتماع لأمرين مولويين، وإنما أمر مولوي بماهية الصلاة، وأمر إرشادي إلى وجود مزية، واضح هذا؟ التوجيه الأول إذن عرفناه.

التوجيه نمرة اثنين: نقول عندنا في الحقيقة أمر، وهذا الأمر مولوي، لكن مصب الأمر المولوي اختلف عن مصب الأمر المولوي الأول، صحيح أن الأمر الأول قال لك: صل، والثاني صل في المسجد، لكن لم يجتمع الأمر الأول والثاني على نفس الصلاة، الأمر الأول للإتيان بالماهية، والغرض من الأمر الثاني المولوي هو لقاء للمؤمنين، المؤمن إذا ذهب للصلاة في المسجد حتى يحصل له اللقاء مع إخوانه من المؤمنين، هذا أمر مطلوب من الناحية الشرعية، فالأمر المولوي الثاني لم ينصب على الصلاة، وإنما اتحدا في المجمع، يعني صارت صلاة ملازمة للقاء المؤمنين، لقاء للمؤمنين في المسجد ملازم لأداء الصلاة، وكلا الأمرين مولويين، غير أنهما المصب لكل منهما ليس هو نفس المصب للآخر، حتى نقول اجتمع أمران مولويان، هذا وجه الجمع نمرة اثنين...

....

ولذلك ما اجتمع ماذا، نحن قلنا، بناءً على الامتناع نحن نبحث، يقول يعني ما يجوز اجتماعه، على رأي من يقول يستحيل اجتماعه، لأن الأحكام متضادة، فوجه الجمع بهذه الكيفية.

الوجه الثالث أيضاً يمكن أن نقول إن الأمر بالصلاة، هذا ذهب إليه الماتن، الأمر بالصلاة فيه حيثيتان، حيثية بعث تقتضي إيجاد ماهية الصلاة، وحيثية أخرى ملازمة لهذه الحيثية الأولى، ما هي الحيثية الثانية؟ تقول إن هذه الصلاة راجحة، فيصير الأمر الثاني لما يقول لك صل في المسجد، جاء ليؤكد الأمر الأول، يعني جاء ليدلل على الرجحان، كما أن الأمر الأول ليس يؤكد الوجوب، انتبه، وإنما يؤكد الرجحان، لأن الوجوب خلاص ما فيه له مؤكد، الوجوب المفروض يؤكده وجوب مثله، هذا ليس في رتبته حتى يؤكده، وإنما باعتبار وجود خصيصة للوجوب، مزية للوجوب، وهي رجحان الواجب، فجاء الأمر بالإتيان بالصلاة في المسجد، ليقول إن الصلاة أيضاً في المسجد راجحة، شكو فيها؟ رجحان يؤكد رجحان، واضحة الفكرة لنا الآن؟ فماذا يصير عندنا؟ 

...

أعيد الثالثة، الأمر بالوجوب له خصيصتان، الإلزام بالإتيان بهذه الماهية، صح؟ والدلالة على أن هذه الماهية الذي يراد أن يؤتى بها راجحة، صح؟ فلما يقول لك: صل في المسجد!، يصير الأمر بالصلاة في المسجد دالاً على الرجحان...
...

ما يفرق، الصلاة المستحبة، ماذا دال عليها؟ دال على الاستحباب، والاستحباب ما هو معناه؟ أنك إذا أتيت بها راح تحصل حسنات، وفيه دلالة على أن المأتي به أيضاً راجح، فجاء الأمر الثاني الاستحبابي، الرجحان المزية، التي هي الرجحان، أن هذه اشلون كفتا الميزان، الآن متساويتان صح؟ لما تحط هذا، رجح، لما تجيء بهذا عليه، تأكد الرجحان، هو راجح من قبل، نعم تأكد الرجحان، إلى هنا واضح البحث، وعرفنا الوجوه الثلاثة لتبيان وجه الجمع بين الوجوب والاستحباب، والاستحباب والاستحباب، انتهينا...

الآن نريد نناقش الآخوند، الآخوند عنده إشكال، نحن نريد نرد على الآخوند، لماذا نرد على الآخوند؟ يقول: مهم أن نرد على الآخوند، لأن في ردنا على الآخوند دليل على المكانة التي توصلنا إليها في فهمنا لدقائق هذا العلم، من يرد على الآخوند؟ إلا الذين وصلوا إلى رتبته، فردنا يكشف عن قوة نظرنا ودقة ما وصلنا إليه من فكر في هذا العلم، طيب ماذا قال الآخوند حتى نرد عليه؟ شوفوا إيش قال..

قال: جميع ما قيل في وجه الجمع بين الوجوب والكراهة، والاستحباب والكراهة، يأتي أيضاً ما قيل يأتي في الجمع بين الوجوب والاستحباب، والاستحباب والاستحباب، ما عدا وجه واحد لا يمكن أن يأتي، ما هو الوجه الواحد؟ قال: شوف، إذا جاءنا هكذا: صم يوم عاشوراء، ولا تصم يوم عاشوراء! ماذا قلنا نحن في وجه الجمع في هذا؟ قلنا صوم يوم عاشوراء الأمر فيه يدلل على الرجحان، والنهي يدلل على، اليوم ذكرناه، اليوم شرحناه، على ماذا؟ المرجوحية مجازاً، لأنه ليس له بدل...

....

لا، صوم يوم عاشوراء ليس له بدل...

نعم مرجوحية حقيقة، ما نحمله على المجازي، صح، أنا اشتبهت، فنحمله قلنا على النهي المرجوحية الحقيقية، وبعد ماذا قلنا؟ وقلنا إن مصب النهي راح يختلف عن مصب ماذا؟ يعني لم يتحدا، لأن النهي ماذا كشف عنه؟ عن مرجوحية حقيقية، والأمر ماذا كشف عنه؟ عن وجود ملاك، رجحان ليس إلا، طيب هل إذا جاءنا أمر هكذا: صل، بناء على ماذا قلنا؟ استحالة اجتماع الأمر والنهي عرفنا الفرق بين صم ولا تصم يوم عاشوراء، لكن صل، وصل في المسجد، يمكن أن نحمل هذا الوجه عليه أو ما يمكن؟ يقول الآخوند ما يمكن، لأنه ما نقدر نقول هناك اتحد، صار اتحاد في الحقيقة بين صم ولا تصم، كلاهما ورد على شيء واحد، وفرقنا بينهما بالرجحان والمرجوحية، صح؟ هنا ما نقدر نقول صل وصل في المسجد اجتمعا على أمر واحد، على حقيقة واحدة وصار فيه تأكد، لأن ما ورد في صم ولا تصم يوم عاشوراء له مقبولية، ما هي المقبولية، ما هو الوجه في مقبوليته، كأنه لم يرد على شيء واحد، أما هنا على شيء واحد في الحقيقة، فكأنه بنظر العرف اجتمع الأمر والأمر، فهنا ما نقدر، شنسوي؟ نحن حتى نتخلص من هذا، نقول ما عندنا شيئان، صلاة واحدة، نقول: الأمر بالاستحباب، صلاة في المسجد، جاء ليؤكد الأمر بالوجوب، فصار اندكاك بين الوجوب والاستحباب، لماذا زيدنا الكسرة حتى سويناها ياء، ترى هو غلط من الناحية العربية، بس هذا الغلط من الناحية العربية نريد به التوكيد، الإشباع ولد حرفاً نريد به التوكيد، توكيد جديد نحن مبتكرينه حتى يوضح المعنى، استحبابي، سوه كذا، تعرف أنه جئنا به للتوكيد، قسم جديد للتوكيد...

.....

لا، قصدي أنا التوكيد...

واضحة الفكرة ماذا قال الآخوند؟ 

الماتن يقول للآخوند: قف، أنا عندي الوجه الذي مساعه جبته، لماذا ما حملت الكلام عليه؟ الأمر بالوجوب للماهية، الإتيان بالماهية هذا يدل على شيئين خصيصتين، إحداهما الإلزام بالإتيان بالماهية، والثانية أن الماهية راجحة، فلماذا ما يصير الأمر بالاستحباب جاء ليؤكد الرجحان؟ تقول أنت ما يصير يؤكد، لأنه ماذا؟ الوجوب لا يتأكد، لأنه يصير اجتماع بين، كأنه اجتماع ضدين، فيقول لا، ما جاء يؤكد الوجوب، جاء يؤكد الرجحان، خلاص ننتهي من المشكلة، شفنا عرفنا إشكال الآخوند وعرفنا رد الماتن عليه؟ 

طبقوا هذا وتالي ننتقل إلى القسم الثاني...

تطبيق:

أما مع عدم المندوحة وانحصار الامتثال بالفرد الناقص فلا يصح النهي عنه، إذ ينحصر به حصول ما يمكن تحصيله من الملاك الراجح التحصيل، ما يمكن أن ننهى عنه بالنهي المجازي، ننهى عنه بالنهي الحقيقي لبيان مرجوحيته فقط...

ومن هنا نعطيك مثالين: لا مجال لتنزيل كراهة مثل صوم يوم عاشوراء على هذا النهي المجازي، يعني يحمل على ماذا؟ النهي الحقيقي، لعدم اختصاصها بمثل صوم يوم القضاء، صوم يوم عاشوراء ما يخص بس صوم يوم القضاء، مما يمكن امتثاله في غير اليوم المذكور، لأن صوم يوم القضاء يمكن أنا أقضي يوم عاشوراء، ويمكن أقضي في غيره، له بدل، بس صوم يوم عاشوراء يمكن أني أنا آتي به المستحب، ويصير مستحب ليس له بدل...

مما يمكن امتثاله في غير اليوم المذكور، بل يعم صوم يوم عاشوراء الصوم الندبي الاستحبابي، صوم التطوع، لأنه فيه أمر استغراقي بصوم كل يوم من أيام السنة، الراجع لاستحباب صوم كل يوم، لوجود ملاك الصوم القائم بكل يوم على حده، ولا يفي به غيره من الأيام، لو صمت أنا معظم أيام السنة، هل حققت ملاك الصوم ليوم عاشوراء أو ما حققته؟ ما حققته، فتختص الكراهة في مثله بحملها على الكراهة الحقيقية، الوجه الأول، لا المجازية الوجه الثاني...

 بقى شيء، وهو أنه يظهر من جميع ما تقدم، الوجوه التي حملنا به للجمع بين الوجوب والكراهة، والاستحباب والكراهة، نفسه تظهر منها حقيقة، إلا الوجه هذا الذي قلناه أخير ورددنا عليه...

وهو أنه يظهر من جميع ما تقدم الحال في الجمع بين الوجوب والاستحباب، والاستحباب والاستحباب الحقيقي، فمع اتحاد منشأ انتزاعهما والاختلاف في القيود قد يكون الاستحباب لبعض أفراد الماهية المشروعة وجوباً، لأنه صل عندنا، ثم يقول له: صل في المسجد، فهذه مشروعة على نحو الوجوب الصلاة، وقد يكون المشروعة استحباباً، مثل صل صلاة جعفر، وصل صلاة جعفر في المسجد...

 وأنه مع اختلاف منشأ انتزاع العنوانين يكون الاستحباب حقيقياً ناشئاً من ملاك مباين لملاك أصل الماهية، لأنه قلنا قد يكون الاستحباب ناشئاً من ملاك آخر كلقاء المؤمنين، له ملاك الحاله، لو جئت أصلي أنا في المسجد، ملاك الصلاة في المسجد هو الإتيان بماهية الصلاة، لكن لقاء المؤمنين له ملاك على حدة...

أو عن ملاك مسانخ لملاك الماهية، لا، نفس الملاك، الصلاة إنما يؤتى بها في المسجد، لأن الصلاة والمسجدية شيء واحد مثلاً، فيه سنخية بينهما...

 نظير ما تقدم في الكراهة الاضافية.
 وعلى جميع التقادير، نحن ماذا قلنا رأي الماتن؟ يقول: يلزم تأكد الرجحان في المجمع، الصلاة في المسجد ماذا تصير؟ راجحة، لأن لقاء المؤمنين هذا أكد أصل الرجحان، وليس أكد الوجوب، الوجوب دل عليه الأمر، صل، فيه إلزام بهذه الماهية، بس هذه الماهية التي ألزم بها الشارع أيضاً هي ماهية راجحة، فجاء صل في المسجد، أيضاً ليؤكد ذلك الرجحان...

 لواجديته لكلا الملاكين، يعني ما هو قصدك تقول؟ يقول قصدي بهذا الكلام أرد على ما قاله الآخوند، ماذا قال الآخوند؟ قال: جميع الوجوه التي تقدمت صحيحة في الجمع بين الوجوب والاستحباب، والاستحباب والاستحباب، ماعدا وجه واحد، الذي قلناه في الجمع بين صم ولا تصم يوم عاشوراء، لأنه قال هذا ماذا؟ إذا صار فيه، هناك قبلنا الاتحاد صم ولا تصم يوم عاشوراء، قلنا شيء واحد ورد عليه الأمر والنهي، وانقبل، لأن العرف يقبله، بس هنا ما نقدر نقول شيء واحد، لأن الاتحاد هنا ماذا؟ هناك كأنه اتحاد مجازي، صم ولا تصم يوم عاشوراء، مع وجود مندوحة في بعض الأحايين، هنا ماذا؟ ما نقبل نقول صل وصل، كأنه اجتمع ضدان، صل وصل، مو صم ولا تصم يوم عاشوراء، صل وصل، كأنه، بس في الحقيقة يعني عند الدقة يمكن أن ما قيل في صم ولا تصم يوم عاشوراء يقال في صل وصل في المسجد، نفسه ما فيه فرق...

....

 هي الصلاة وذاك الصوم الصوم، فالنهي بمثابة ماذا؟ النهي قلنا كاشف عن مرجوحية، هنا كاشف عن رجحان، بس ليس إلا.

بس هو يقول نحن ما نقبل الكلام الذي قاله الآخوند...

 وما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من كونه يوجب لتأكد الوجوب، يقول أنا ما أقبل وجوب يؤكد، الوجوب غير قابل للتوكيد، لأن الوجوب ما يؤكده هو وجوب مثله في رتبته، يصير المتأخر رتبة عن الشيء يؤكده؟ ما يمكن...

 لو كان أمر الماهية وجوبياً، في غير محله، ضرورة أن تأكد الوجوب إنما يكون بتأكد بوجوب إلزامي مثله، وهذا لا مجال له في صل وصل في المسجد، لأنه ليس إلزام بالصلاة في المسجد، وإنما رجحان، فكيف نحمله يقول احمله على المعنى الذي نحن أوردناه، وهو تأكد الرجحان، وليس الوجوب، لأنه ما فيه إلزام يؤكده إلزام...

إنما يكون بتأكد الإلزام الذي لا مجال له  في المقام بعد فرض كون الجهة التي يمتاز بها الجمع إنما تقتضي الاستحباب، لا الوجوب، لأن صل في المسجد ما يقتضي الوجوب، يقتضي استحباب أداء الصلاة في المسجد... 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

